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:ملخص
تعد محكمة العدل الدولیة الجهاز القضائي الرئیسي لمنظمة الامم المتحدة وقد 
ساهمت في التعبیر عن الكثیر من الآراء ذات الطابع القانوني في فروع القانون 

الاستشاریة یعد هو القانون الدولي المختلفة اذ ان ماتعبر عنه احكامها وارائها 
.المطبق

نظرت محكمة العدل الدولیة في العدید من القضایا منذ انشائهات وكان بعض منها 
یتعلق بحقوق الانسان او هي تعرضت فیها لبعض المسائل المرتبطة بحقوق الانسان 



بخصوص قضیة شركة برشلونة تراكشن او الرأي ١٩٧٠كالحكم الصادر عام 
بخصوص مشروعیة استخدام الاسلحة النوویة او ١٩٩٦ادر عام الاستشاري الص

.التهدید باستخدامها
ان هذا البحث یمثل محاولة لتلمس مساهمة محكمة العدل الدولیة في مجال ابراز 

.القواع القانونیة المتعلقة بحقوق الانسان وتفسیرها
:Summary

The international court of justice is the main organ judicial for
the organization of the united nations. It has participated in
expressing much of the opinion with legal opinions in the
different branches of the international law.Where it does
express the practiced law its consultaive rules and opinions.

The international court of justice looked at in many of the cases
since it was issued. Some of these cases were relating to human
right or it has referred to some issuse related to human right as
the issued judgment in 1970 related to the case of BARCELONA
TRACTION COMPANY, or the advisory opinion relating to the
legaltiy of using nuclear wapons or threating in using them.

This research represents a try to understand the participation of
the international court of justice in the field of showing the legal
rules related to human right and explaining them.

:المقدمة
ي یفتقد لاجهزة او لسلطة قضائیة مركزیة اذا كان من الشائع القول ان المجتمع الدول

بالشكل المعروف على مستوى التنظیم القانوني الداخلي للدول فان هذا الكلام قد 
فالاجهزة القضائیة الدولیة شهدت تطورا ملحوظا ارتبط . عفى علیه الزمن نسبیا

بظهور المنظمات الدولیة وتطور عملها واتساع اختصاصها في مجال العلاقات 
لیة، ولعل ابرز محكمة دولیة معروفة الى الیوم هي محكمة العدل الدولیة الوریث الدو 

لمحكمة العدل الدولیة الدائمة التي كانت قائمة في ظل عصبة الامم، وقد وضع 
النظام الاساسي لها عن طریق لجنة استشاریة من الفقهاء بناءا على تكلیف من 

أیلول ١٦یا اعتبارا من من مجلس عصبة الامم واصبح نظامها الاساسي سار 



بعد ان صدقت علیه غالبیة الدول الدول الاعضاء في العصبة، وقدر لهذه ١٩٢٠
المحكمة ان تبحث خلال فترة عملها التي امتدت لما یقارب الستة عشر عاما 

اكثر من خمسین قضیة واصدرت اكثر من خمسة وعشرین رأیاً ) ١٩٣٨-١٩٢٢(
.)١(استشاریاً 

مع الدولي قد قاد الى وجود اجهزة قضائیة اثرت بدورها على تطور ان تطور المجت
العلاقات الدولیة وفهم جوانب متعددة منها بشكل مختلف عن المراحل السابقة، وقد 
مثل القرن العشرین الحیز او المجال الزمني الذي تحددت فیه مدیات هذا التطور، 

ي یعد سبباً ونتیجة لتطور وعلى هذا الاساس فوجود القضاء فوجود القضاء الدول
المجتمع الدولي اذ انه ساهم بدوره في تطویر القواعد المنظمة للعلاقات الدولیة داخل 
هذا المجتمع بفروعها المختلفة، فضلا عما تقدم فقد كان لظهور فروع جدیدة في 
القانونالدولي العام بعد انشاء الامم المتحدة ودورها في مجال تطویر وتقنین قواعد 

ذا القانون، وعلى وجه التحدید فیما یتعلق باحترام وحمایة حقوق الانسان، كلها ه
عوامل قادت الى تزاید اهمیة القرارات القضائیة  ومایرد فیها بخصوص تحدید القیمة 

.القانونیة لبعض المفاهیم او الافكار، وهل یمكن عدها قواعد قانونیة دولیة ملزمة
جاهات تقول ان مستقبل دراسة القانون الدولي العام ان هذا الامر قاد الى ظهور ات

ستأخذ تفصیلا اكبر على مدى الزمن القادم نتیجة لتنوع فروعه وتطورها المستمر، 
.)٢(ون ابرز هذه الفروع الجدیدة مایعرف الان بالقانون الدولي لحقوق الانسان

لیة وارائها ان البحث في موضوع حقوق الانسان طبقاً لقرارات محكمة العدل الدو 
الاستشاریة یستهدف تحدید الدور الذي قامت به المحكمة في مجال بلورة القواعد 
القانونیة المتعلقة بهذا الموضوع على المستوى الدولي، وفي الكشف عن القواعد التي 
یمكن ان تطبق باعتبارها حائزة لوصف الالزام، وبالنتیجة في الوصول الى القول 

.د هو القانون الدولي لحقوق الانسانبوجود فرع قانوني جدی

المبحث الاول

.٤٩٤، ص ١٩٨٦-١٩٨٥احمد الو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، )١(
احمد الرشیدي، بعض الاتجاھات الحدیثة في دراسة القانون الدولي العام، المجلة المصریة )٢(

.٨٣، ص ١٩٩٩للقانون الدولي، 



یة القانون الدولي لحقوق الانسانماھ
اذا كانت حقوق الانسان وحریاته الاساسیة تمثل مظهرا جدیدا من مظاهر عنایة 
التنظیم القانوني الدولي بالفرد فان هذه الحداثة في ظهور هذا المفهوم یستدعي اولاً 

بالقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال اعطاءه تعریفاً جامعاً تحدید المقصود 
مانعاً لمعناه مع ذكر مبررات وجوده كفرع مستقل من فروع القانون الدولي العام 
فضلا عن التطرق للصلة او الاساس القانوني الذي یبرر الدور الذي تلعبه محكمة 

حثه في المطالب الثلاثة العدل الدولیة في مجال حقوق الانسان، وهذا ماسیتم ب
:الاتیة

.التعریف بالقانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الاول
.مبررات وجود القانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الثاني
.اهمیة دور المحكمة في مجال حقوق الانسان: المطلب الثالث
:التعریف بالقانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الاول

الانسان تمس العلاقات فیما بین الافراد، وكذلك بین الافراد والدولة، ومن ان حقوق
ثم فأن الواجب العملي او الالتزام الحقیقي في توفیر الحمایة لهذه الحقوق یقع 
بالدرجة الاولى على السلطات الوطنیة داخل كل دولة فهي التي تكون مسؤولة بهذا 

تدعم الجهد الوطني الا ان ذلك لایعني الخصوص، اما الجهود الدولیة فهي تؤكد و 
باي حال من الاحوال التقلیل من شأنها في مجال ضمان نوع الحمایة ذات الطبیعة 
غیر الوطنیة، ومع تطور الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الانسان ظهر ما یعرف 

ن بالقانون الدولي لحقوق الانسان الذي یعرفه احد الكتاب باعتباره احد فروع القانو 
الدولي العام الذي یعنى بتنظیم كل مایتعلق بقضایا حقوق الانسان وحریاته الاساسیة 

.)٣(في وقت السلم او في غیر حالة النزاعات المسلحة
علیه فان القانون الدولي لحقوق الانسان نظام قانوني یسعى الى حمایة الفرد الذي قد 
یتعرض لتجاوزات او اعتداءات من قبل الدولة التي یوجد في اقلیمها بغض النظر 
عن الجنسیة التي یحملها او كان عدیم الجنسیة وقت السلم، وهذا یعني ان هناك 

ولیة المتعلقة بحقوق الانسان، وهي تتضمن مجموعة من الصكوك او المعاهدات الد

٨٣احمد الرشیدي، المصدر السابق، ص )٣(



نصوصا تشتمل على احكام یمكن بمقتضاها ان یحال الى محكمة العدل الدولیة أي 
نزاع یقوم بین الاطراف المتعاقدة، ویتعلق تفسیر الصك او تطبیقه او تنفیذه وذلك 

یة بناء على طلب أي من اطراف النزاع، ومن هذه الصكوك یمكن الاشارة الى اتفاق
، واتفاقیة حظر الاتجار ١٩٤٨منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 

، والاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین ١٩٤٩بالاشخاص واستغلال دعارة الغیر لعام 
، والاتفاقیة الخاصة بالرق ١٩٥٢، واتفاقیة حقوق المرأة السیاسیة لعام ١٩٥١لعام 
، والاتفاقیة المتعلقة بوضع ١٩٥٣تشرین الاول ٢٣والمعدلة ببروتوكول ١٩٢٦لعام 

، والاتفاقیة التكمیلیة لابطال الرق وتجارة ١٩٥٤الاشخاص عدیمي الجنسیة لعام 
، واتفاقیة الیونسكو الخاصة ١٩٥٦الرقیق والاعراف والممارسات الشبیهة بالرق لعام 

ت انعدام ، واتفاقیة خفض حالا١٩٦٠بمكافحة التمییز في مجال التعلیم لعام 
، واتفاقیة الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجیل ١٩٦١الجنسیة لعام 

، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع على جمیع اشكال ١٩٦٢عقود الزواج لعام 
، والاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري ١٩٦٥التمییز العنصري لعام 

فاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ، وات١٩٧٣والمعاقبة علیها لعام 
، واتفاقیة مناهضة التعیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة ١٩٨٩لعام 

.١٩٤٨او اللاانسانیة او المهینة لعام 
ان التعریف المتقدم یجعلنا نقر بوجود فرق بین مایعرف بالقانون الدولي لحقوق 

الى توفیر نوع من الحمایة الدولیة لهذه الحقوق وقت الانسان الذي تسعى قواعده
السلم وبین القانون الدولي الانساني الذي یستهدف حمایة الانسان اثناء فترات 
النزاعات المسلحة، وقد اكدت محكمة العدل الدولیة هذا التعریف للقانون الدولي 

یة او استخدامها الانساني في فتواها المتعلقة بمشروعیة التهدید بالاسلحة النوو 
حیث اشارت الى ان هذا الفرع من فروع القانون ١٩٩٦تموز ٨الصادرة بتاریخ 

یتضمن القواعد المتصلة بتسییر الاعمال العدائیة فضلا عن القواعد التي تحمي 



او هو مجموعة القواعد التي تسعى )٤(الاشخاص الخاضعین لسلطة الطرف الخصم
ت النزاع المسلح وتحمي الاشخاص غیر المشاركین لاسباب انسانیة للحد من تأثیرا

او المشاركین او المتوقفین عن المشاركة في الاعمال العدائیة ویقید وسائل واسالیب 
وكان للمحكمة دور في تحدید نطاق سریان القانون الدولي لحقوق الانسان . الحرب

ناء الجدار في الاقلیم ففي رأیها الاستشاري المتعلق بالتبعات القانونیة المترتبة على ب
الفلسطیني المحتل ادعت اسرائیل طبقاً لما ذكر في تقریر الامین العام ان العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
والسیاسیة والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

لایمكن ان یكونا مطبقین على ١٩٩١المصادق علیها من قبل اسرائیل عام و ١٩٦٦
الاقلیم الفلسطیني البمحتل، فهي ترى ـ أي اسرائیل ـ ان القانون القانون الانساني 
یتمثل في الحمایة الممنوحة في حالة النزاع كما في الضفة الغربیة وقطاع غزة في 

و حمایة المواطنین من الحكومة حین ان الهدف من معاهدات حقوق الانسان ه
اوقات السلم، وردت المحكمة ان قانون حقوق الانسانت یوقف العمل به في اوقات 

.)٥(من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة) ٤(النزاع المسلح الا طبقا للمادة 
ولاحظت المحكمة بصدد هذه العلاقة وتداخل المواتضیع بین القانونین المذكورین ان 

:ثلاث حالات ممكنة هيهناك 

بیك، القانون الدولي الانساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشان مشروعیة –لویز دوسوالد )٤(
، ١٩٩٧/، شباط٥٣التھدید بالاسلحة النوویة او استخدامھا، المجلة الدولیة للصلیب الاحمر، العدد 

.٧٣ص 
:المدنیة والسیاسیة على الآتيمن اتفاقیة الحقوق) ٤(تنص المادة )٥(

یجوز للدول الاطراف في العھد الحالي، في اوقات الطواريء العامة التي تھدد حیاة الامة . ١((
والتي یعلن عن وجودھا بصفة رسمیة ان تتخذ من الاجراءات ما یحلھا من التزاماتھا طبقا للعھد 

ى ان لاتتنافى ھذه الاجراءات مع الحالي الى المدى التذي تقتضیھ بدقة متطلبات الوضع، عل
التزاماتھا الاخرى بموجب القانون الدولي ودون ان تتضمن تمییزا على اساس العنصر او اللون 

.او الجنس او اللغة او الدیانة او الاصل الاجتماعي فقط
-١ـ الفقرات ٨، ٧، ٦لیس في ھذا مایجیز التحلل من الالتزامات المنصوص علیھا في المواد . ٢
١٨، ١٦، ١٥، ١١، ٢.
على كل دولة طرف في العھد الحالي ان تستعمل حقھا في التحلل من التزاماتھا ان تبلغ الدول . ٣

الاخرى الاطراف في العھد الحالي فورا عن طریق الامین العام للامم المتحدة، بالنصوص التي 
ذاتھا ان تبلغ نفس الدول احلت منھا نفسھا والاسباب التي دفعتھا الى ذلك وعلیھا كذلك بالطریقة

)).بتاریخ انھائھا ذلك التحلل



.بعض الحقوق تعد مواضیع حصریة بالقانون الدولي الانساني.١
.مواضیع اخرى تعد مواضیع حصریة بقانون حقوق الانسان.٢
.مواضیع ثالثة تنتمي الى كلا الفرعین المذكورین من فروع القانون الدولي.٣

١٩٦٦ان لعام وقد خلصت المحكمة الى ان العهدین الدولیین المتعلقین بحقوق الانس
یعدان ساریي المفعول بخصوص تصرفات او اعمال تقوم بها دولة ما في ممارسة 
سلطتها القضائیة خارج اقلیمها، وهذا یعني ان اسرائیل ملتزمة بتطبیق هاتین 
الاتفاقیتین على الاراضي الفلسطینیة المحتلة، فضلا عن خضوعها الى التزام یقضي 

سة هذه الحقوق في المجالات التي انتقل فیها بعدم وضع عراقیل في طریق ممار 
.)٦(الاختصاص الى السلطة الفلسطینیة

ومما تقدم یظهر وبشكل واضح ان المحكمة قد اشارت اولاً الى انها اوضحت رأیها 
بشأن العلاقة  بین قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني حیث ان العهد 

لسیاسیة یهدف الى حمایة حقوق الانسان في وقت الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وا
السلم بینما یغطي القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة المسائل المتعلقة 
بالحرمان غیر المشروع من الحیاة ابان الاعمال العدائیة، غیر ان المحكمة استبعدت 

بالحقوق المدنیة هذا الموقف واعلنت ان الحمایة التي یوفرها العهد الدولي الخاص
من العهد )  ٤(والسیاسیة بستمر حتى وقت الحرب الا لو كان ذلك اعمالا للمادة 

المذكور والتي تنمص على جواز وقف العمل ببعض الالتزامات التي ینص علیها 
والحق في عدم الحرمان التعسفي من ...... هذا الصك في حالة وجود خطر عام

اء الاعمال العدائیة ایضا وفي مثل هذه الحالات الحیاة یسري من حیث المبدأ اثن
یقوم القانون الدولي الانساني بتحدید مایمثل حرمانا تعسفیا من الحیاة، وهكذا اثبتت 
المحكمة ان تطبیق قانون حقوق الانسان یتم في كل الاحوال فضلا عن تطبیقه جنبا 

.)٧(المسلحالى جنب مع القانون الانساني بشكل مكمل له في حالات النزاع 
)٦(www.icj-cij.org.ICJ,Legal Consequences of tge Constrution of wall in

the Occupied Palestinian Territory (Reqest for Advisory Opinion)
Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004, p.9.

روز ماري ابي صعب، الاثار القانونیة لاقامة جدار فیالاراضي الفلسطینیة المحتلة، بعض )٧(
.١٠-٩الملاحظات الاولیة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة، ص 

.www.icrc.orgمتاح على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر،   



وصفوة القول ان القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان هما مجموعتان من 
القوانین المتامیزة ولكنها متكاملة ویسعى كل من القانونین الى حمایة الافراد من 
الاعمال التعسفیة والاساءة، فحقوق الانسان ملازمة للطبیعة البشریة وتحمي الفرد في 

.كل الاوقات
اما القانون الدولي الانساني فیطبق في حالات . اء كان ذلك وقت السلم او الحربسو 

النزاع المسلح فقط، ومن ثم فان قانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني 
.)٨(یطبقان بطریقة متكاملة في حالات النزاع المسلح

كونهما یستهدفان والحقیقة ان هذین الفرعین من فروع القانون الدولي یشتركان في
حمایة الشخصیة الانسانیة مما یجعلهمات یرتبطان بروابط ممیزة مع بعضهما في 
نطاق القانون العام، ورغم هذا الترابط بین هذین الفرعین من فروع القانون الدولي فقد 
بقیت الضمانات الممنوحة لحقوق الانسان وقت السلم معنیة بتنظیم العلاقة بین 

على اقلیمها حیث ظلت معاملة الافراد من الدول العدوة زمن الدولة ومن یوجد
الحرب بعیدة عن مجال انطباقها، واستمر هذا الانفصال حتى صدور الاعلان 

الذي لم یشر في أي نص من نصوصه الى ١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان عام 
هذین حقوق الانسان وقت النزاعات المسلحة، ومع ذلك فان هناك علاقة قائمة بین 

الفرعین، فهناك ذكر لبعض الحقوق الفردیة اللصیقة بالاشخاص المحمیین بموجب 
المشتركة من هذه الاتفاقیة الاطراف ) ٣(اتفاقیات جنیف الاربعة اذ تلزم المادة 

المعنیة بوجوب تطبیق اعمال بعض القواعد ذات الصبغة 
.)٩(الانسانیة كحد ادنى في أي نزاع مسلح لیست له صفة دولیة

(8) www.icrc.org/web/ara/siterar a.nsf/html
all/section_and_humman_right.

في حالة قیام نزاع مسلح : ((تنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الاربعة على)٩(
عاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع لیس لھ طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامیة المت

:بانیطبق كحد ادنى الاحكام التالیة
الاشخاص الذین لایشتركون مباشرة في الاعمال العدائیة بمن فیھم افراد القوات المسلحة ) ١

الذین القوا عنھم اسلحتھم، والاشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز 
في جمیع الاحوال معاملة انسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على او لاي سبب اخر، یعاملون

.العنصر او اللون او الدین او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معیار مماثل اخر
ولھذا الغرض، تحضر الافعال التالیة فیما یتعلق بالاشخاص المذكورین اعلاه وتبقى محظورة في 

=: جمیع الاوقات والاماكن



ان هذه المادة تقوم بتحدید او تنظیم جانب جانب من العلاقة بین الدول ورعایاها، 
وقد اكد اعلان . وهي تتداخل نتیجة ذلك مع الموضوعات التقلیدیة لحقوق الانسان

على ضرورة تغلیب المباديء الانسانیة بشكل كامل ١٩٦٨طهران الصادر عام 
.)١٠(بینما تعد الحرب انكارا لهذه الحقوق

:مبررات وجود القانون الدولي لحقوق الانسان: المطلب الثاني
عا افقیا مطردا في قواعد القانون الدولي مع ظهور فروع من الصعب انكار وجود توس

مختلفة تمثل مجموعات متمایزة لم تكن معروفة سابقا، كالقانون الدولي للبیئة والقانون 
والقانون الدولي الاقتصادي، والقانون الدولي الدولي للتنمیة، والقانون الدولي للتنمیة، 

.)١١(للبحار والقانون الدولي لللاجئین
وهذا التوسع له مایبرره الا انه بقدر تعلق الامر بالقانون الدولي لحقوق الانسان 
نستطیع ان نرصد عدة مبررات تدعو الى القول بضرورة وجدوده كفرع مستقل من 

:المبررات هيفروع القانون الدولي العام وهذه 
مبرررات ذات طابع تاریخي واخلاقي تعكس اهتمام القانون الدولي منذ فترة : اولاً 

لیست بالقصیرة بمستوى انساني معین واعتبارات مختلفة تعنى بالفرد تقود الى 
ضرورة الحترام المباديء الانسانیة الاساسیة في مختلف الظروف عموما، وعلى 

شات جمعیة عصبة الامم حول تطبیق وتعدیل المادة سبیل المثال، وفي اثناء مناق

الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة وبخاصة القتل بجمیع اشكالھ والتشویھ والمعاملة -أ
.القاسیة والتعذیب

.اخذ الرھان-ب
.           الاعتداء على الكرامة الشخصیة وعل الاخص المعاملة المھینة والحاطة للكرامة-ج
اصدار الاحكام وتنفیذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكیلا -د

.قانونیا وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة
.تنى بھمیجمع الجرحى والمرضى ویع) ٢

ویجوز لھیأة انسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ان تعرض خدماتھا على 
.اطراف النزاع

وعلى اطراف النزاع ان تعمل وفق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل الاحكام 
الوضع الاخرى من ھذه الاتفاقیة او بعضھا ولیس في تطبیق الاحكام المتقدمة مایؤثر عل 

.القانوني لاطراف النزاع
منشورا فین محمد شریف بسیوني، الوثائق ١٩٦٨انظر النص الكامل لاعلان طھران لعام )١٠(

، ٢٠٠٣، دار الشروق، القاھرة، ١، الوثائق العالمیةن ط١الدولیةى المعنیة بحقوق الانسان مج
.٣٦-٣٣ص 

.٩٠-٨٢احمد الرشیدي، المصدر السابق، ص )١١(



من العهد فیما یخص التدابیر التي تطبق عند وقوع العدوان تم الاعراب ) ١٦(
بصورة متكررة عن عدم تعریض الغلاقات الانسانیة للخطر كما نص قرار معهد 

یجب على كل دولة عندما : على انه) ٦/٤(في المادة ١٩٣٤القانون الدولي عام 
تمتنع عن اتخاذ أي اجراء صارم یكون منافیا ((ارس الاعمال الانتقامیة ان تم

فهذه المباديء العامة المذكورة آنفا )). للقوانین الانسانیة ومتطلبات الضمیر العام
تعززت وتحددت نتیجة للنشأة الحدیثة نسبیا لمجموعة كبیرة من القواعد التي تشكل 

) د(على هذا الاساس فقد نصت الفقرة . )١٢(رقانون حقوق الانسان في الوقت الحاض
من مشروع قانون مسؤولیة الدول الذي تقوم باعداد لجنة القانون ) ٥٠(من المادة 
هدم جواز اللجوء الى فرض تدابیر انتقامیة او اجراءات مضادة تعبر : ((الدولي على

مشروع من) ٥٠(ونقرأ ایضا في المادة )). عن سلوك یخل بحقوق الانسان الاساسیة
. أ: ((التالي٢٠٠١مواد مسؤولیة الدول عن الافعال غیر المشروعة دولیا لعام 

الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق . ب. الالتزامات التي لاتتأثر بالتدابیر المضادة
الالتزامات ذات الطابع الانساني التي تمنع الاعماتل . ج. الانسان الاساسیة

)).الانتقامیة
بارات ذات الطابع التاریخي والاخلاقي تدفع باتجاه وجود نوع من علیه فان الاعت

القواعد القانونیة المهتمة بحقوق الانسان، وقد قاد هذا التطور الى ظهور هذا النوع 
الجدید من فروع القانون الدولي الذي تتشكل مضامینه واحكامه من مجموعة كبیرة 

لا عن مجموعة من القواعد ذات من القواعد القانونیة ذات الطابع الاتفاقي، فض
.)١٣(الاصل العرفي

فهناك رقعة ((والحقیقة ان هذه القواعد تستند الى اعتبارات اخلاقیة بالدرجة الاساس 
عریضة مشتركة بین القانون والاخلاق ولیست بعیدة المنال فكلاهما یعني بفرض 

في العدید مستویات معینة من السلوك من الصعب جدا ان یعیش المجتمع بدونها و 

، وثائق الدورة الثالثة والاربعین، الامم ١، ج٢،مج١٩٩١حولیة لجنة القانون الدولي )١٢(
.٨٧المتحدة، ص 

راجع بخصوص الوثائق الدولیة لحقوق الانسان ذات الطبیعة الملزمة الصادرة بموجب )١٣(
ة اتفاقیات دولیة او تلك الصادرة في اعلانات وتوصیات، محمد شریف بسیوني، الوثائق الدولی

.٢٠٠٣، دار الشروق، القاھرة، ١، ط٢مج-١المعنیة بحقوق الانسان، مج



من هذه المستویات الجوهریة یعزز القانون والاخلاق كل منهما الاخر كجزء من 
.)١٤())نسیج الحیاة الاجتماعیة

ومع ذلك فان الاعتبارات الاخلاقیة بمفردها لایمكن ان تعد كافیة لاسباغ الطابع 
انها القانوني على قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان من الناحیة الوضعیة الا 

تمثل الاساس الفكري والفلسفي لهذه القواعد التي تظهر الان في صیغة قواعد اتفاقیة 
.وعرفیة ملزمة

والحقیقة ان القیم الاخلاقیة الاساسیة تعد مشتركة بین القانون الانساني وقانون حقوق 
الانسان، وبصرف النظر عن اختلاف الخلفیات التاریخیة والخصوصیات المعیاریة 

لقانون الدولي، تمثل الكرامة الانسانیة اهتمامها الاساسي، كما یمكن اعتبار لفرعي ا
.)١٥(القانون الانساني نوعا من جنس اكثر سعة وشمولا هو قانون حقوق الانسان

المبرر الثاني یتمثل بتطور النظرة الى دور الفرد في اطار القانون الدولي الذي : ثانیاً 
عبر اهتمامه بالحقوق والحریات الاساسیة للانسان اهتم بالافراد سواء بصفتهم هذه 

او باعتبار الافراد اعضاء في جماعة معینة عندما تطرق منذ عهد عصبة الامم 
لموضوع حمایة الاقلیات والسكان الاصلیین حیث اعدت منظمة العمل الدولیة بعض 

.)١٦(الاتفاقیات التي تهتم بالسكان الاصلیین لتطویر اوضاعهم الانسانیة
ن هذا الاهتمام بالفرد على المستوى الدولي باعتبار ان الانسان هو غایة القانون ا

یدفع باتجاه القول بوجود هذا الفرع المستقل من فروع القانون الدولي بهدف اعطاءه 
.اهمیة اكبر وتحقیق غایة القانون المتمثلة بحمایة الانسان

لاعتراف بوجود حقوق للانسان وقد تركز اهتمام القانون الدولي بالفرد من خلال ا
ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي ومدني وسیاسي وغیرها، فضلا عن العمل 

سلیم الصویص، فكرة القانون، المجلس الوطني للثقافة والفنون : دنیس لوید، ترجمة)١٤(
.٤٨-٤٧، ص ١٩٨١والآداب، الكویت، 

، متاح ٤-٣فانسان شیتاي، مساھمة محكمة العدل الدولیة في القانون الدولي الانساني، ص )١٥(
:على الموقع

ao.nsf/htmial/review-850-p55/$file/icgcontribution.pdf
www.icrc.org/web/ara/sitea

ھما اتفاقیة حمایة السكان الاصلیین والقبلیین وادماجھم في المجتمع العام للبلدان المستقلة )١٦(
.١٩٨٩لة ، واتفاقیة بشأن الشعوب الاصلیة والقبلیة في البلدان المستق١٩٧٥

.٢٥٨-٢٣٦انظر نص الاتفاقیتین في، محمد شریف بسیوني، المصدر السابق، ص 



الدؤوب على ایجاد آلیات قانونیة ذات طابع جنائي تمثل رد فعل من قبل المجتمع 
الدولي لحمایة حقوق الانسان عبر اعتراف النظام القانوني الدولي بوجود جحرائم 

م ضد الانسانیة، وجرائم الابادة الجماعیة، وجرائم الحرب، وجریمة دولیة، كالجرائ
العدوان، وهي جرائم نص علیها قانون المحكمة الاجنائیة الدولیة باعتبارها الجرائم 

و ) ٧(و ) ٦(و ) ٥(الاشد خطورة وتشكل موضع اهتمام المجتمع الدولي في المواد 
)١٧()٨(.

بعدم كفایة الضمانات الوطنیة التي یوفرها النظام اعتبارات مستمدة من القناعة : ثالثاً 
القانوني الداخلي لحمایة حقوق الانسان، فضلا عن التطور المطرد لقواعد القانون 
الدولي لحقوق الانسان بحیث اصبحت هي التي توجه المشرع الوطني باتجاه اعتماد 

.قوق الافرادخطوات او تبني سیاسات جدیدة ومحددة تتعلق بتوفیر ضمانات اكثر لح
علیه فان القواعد المنظمة لحقوق الانسان على المستوى الدولي توفر ضمانات 
اضافیة الى تلك الموجودة على المستوى الداخلي عن طریق توفیر الیات قانونیة 
تسمح للفرد في بعض الاحیان باختصام دولته التي یحمل جنسیتها، وهو ماتحقق 

حقوق الانسان، وعلى وجه التحدید امام المحكمة طبقا للتنظیم الاقلیمي الاوربي ل
الاوربیة لحقوق الانسان، والحقیقة ان مثل هذه النتیجة من الصعب ان تتحقق بنفس 
الكفاءة على المستوى الداخلي، كذلك فان التنظیم الدولي لحقوق الانسان قد ساهم 

.ساتیر الوطنیةفي ایجاد حقوق جدیدة لم تكن معروفة سابقا في اعلانات الحقوق والد
: اھمیة دور المحكمة في مجال حقوق الانسان: المطلب الثالث

ینشأ جانب من اهمیة الدور الذي تقوم به محكمة العدل الدولیة في مجال حقوق 
الانسان من كونها تعد جهازا اساسیا من اجهزة الامم المتحدة، فهي الجهاز القضائي 

ي جزءا لایتجزأ من میثاق الامم المتحدة، للمنظمة الدولیة، ویعد نظامها لاالاساس
والحقیقة او الوظیفة القضائیة والافتائیة هما الجانبان الممیزان لعمل المحكمة الا ان 
هناك مجالا اخرا یتمثل بالوظیفة التفسیریة التي یقوم بها الجهاز القضائي الرئیسي 

لدولیة من خلال التفسیر للامم المتحدة وخاصة فیما یتعلق بتطویر القواعد القانونیة ا

انظر بخصوص ھذه الجرائم، ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة )١٧(
.١٢٠-٧٧، ص ٢٠٠٣، بغداد ١الدولیة، ھیمنة القانون ام قانون الھیمنة، ط



الانشائي او من خلال قیامه بارساء السوابق القضائیة التي یمكن ان تساهم بدور 
معین في تكوین العرف الدولي او عند قیام المحكمة بتطبیق مباديء العدل 
والانصاف، والحقیقة ان المحاكم الدولیة على وجه العموم تساهم بدور فعال في 

.)١٨(دوليتكوین قواعد العرف ال
للدول : ((من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة على) ٣٦/٢(وقد نصت المادة 

التي هسي اطراف في هذا النظام الاساسي ان تصرح، في أي وقت، بانها بذات 
تصریحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر 

قوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت جمیع المنازعات القانونیة التي ت
ایة . ب. تفسیر معاهدة من المعاهدات. أ: هذه المنازعات ننعلق بالمسائل الآتیة

.)).مسألة من مسائل القانون الدولي
واذا كان القانون الدولي الذي یقوم القضاء الدولي بوظیفته في نطاقه یعتمد اساسا 

القانونیة الدولیة المنظمة لحقوق وواجبات الدول وغیرها على مجموعة من القواعد 
من اشخاص القانون الدولي، وهذا یعني ان طبیعة الدور الذي یقوم به القضاء 
الدولي في مجال القانون المنظم للعلاقات بین الدول لایرقى الى التنظیم والدور الذي 

القانونالدولي كل هذا یقوم به القضاء الداخلي فضلا عن عدم وجود مشرع اعلى في 
ترك اثرا في تحدید طبیعة ومدى دور القضاء الدولي الا انه یجب الاقرار بالتطور 
المستمر لهذا القضاء، وتطور ثقة الدول بمحكمة العدل الدولیة، فخلال السنین 
الاخیرة تزایدت القضایا المعروضة امام المحكمة للفصل فیها بشكل مطرد، فبینما 

ا التي نظرت فیها المحكمة یتراوح بین قضیة واحدة او اثنتین في كان عدد القضای
الى عام ١٩٩٠سبعینیات القرن العشرین، فقد تراوح عددها في الفترة من عام 

.)١٩(٢٠٠١تموز عام ٣١قضیة في ) ٢٣(قضیة، وبلغت ) ١٣(و ) ٩(بین ١٩٩٩

.١٦١-١٦٠، ص ١٩٨٧، ٤عصام العطیة ، القانون الدولي العام، ط)١٨(
.١١٠، ص ١٩٧١عزیز القاضي، تفسیر مقررات المنظمات الدولیة، القاھرة، 

، الامم المتحدة، نیویورك، ٢٠٠٠تموز ٣١، ١٩٩٩آب ١تقریر محكمة العدل الدولیة )١٩(
تھ للدكتوراه، مطلع السبعینیات ، من جانب اخر یشیر بشیر عزیز القاضي في اطروح١٠٥ص

-٣٠٦الى محدودیة دور المحكمة وضعفھ في تلك الفترة، عزیز القاضي، المصدر السابق، ص 
٣٢٢.



میثاق لمسائل حقوق كذلك یبرز الدور المهم للمحكمة من خلال الاهمیة التي اولاها ال
او الوظائف والمهام التي تقوم بها الاجهزة )٢٠(الانسان سواء ماورد في دیباجته

الاخرى للمنظمة الدولیة طبقا لنصوص المیثاق، وعلى وجه التحدید المجلس 
.)٢١(الاقتصادي والاجتماعي

المبحث الثاني
مظاھر الدور القضائي للمحكمة في مجال القانون الدولي 

لانسانلحقوق ا
ساهمت محكمة العدل الدولیة من خلال قیامها بوظیفتها القضائیة والافتائیة في 
تطویر قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان عبر مظاهر مختلفة الا ان الحقیقة التي 
یجب ان تذكر ابتداءا ان المحكمة لم تنظر الا في القلیل من الدعاوى الخاصة 

الانسان الا انه یجب ملاحظة تطور هذا الدور بمنازعات تتعلق بمسائل حقوق 
باستمرار مع مرور الوقت، وكانت هذه الدعوى تتناول حق اللجوء، وحقوق الاجانب، 
وحقوق الطفل، ومسألة استمرار وجود الانتداب على جنوب غرب افریقیا، ومسألة 

ائن في اعتقال واحتجاز اعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي للولایات المتحدة كره
ایران، والحقیقة ان الجمعیة العامة ومجلس الامن قد طلبا في عدة مناسبات فتاوى 
من المحكمة تعلقت بالمركز الدولي لجنوب غرب افریقیا وللصحراء الغربیة، وبتفسیر 
بعض معاهدات السلم، وبتحفظات تتعلق باتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة 

قانونیة المترتبة على استمرار وجود جنوب افریقیا في والمعاقبة علیها،وبالنتائج ال
نامیبیا والفتوى المتعلقة بمشروعیة استخدام الاسلحة النوویة او التهدید باستخدامها 

واخیرا البت في مشروعیة الجدار الفاصل في فلسطین المحتلة ١٩٩٦الصادرة عام 
.٢٠٠٤الصادر عام 

وان تؤكد من جدید ایماننا بالحقوق الاساسیة : ((...... تشیر دیباجة میثاق الامم المتحدة الى)٢٠(
الامم كبیرھا وصغیرھا من حقوق للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء و

.....)).متساویة
انظر بھذا الشان بحث محمد السعید الدقاق، حقوق الانسان في اطار نظام الامم المتحدة، )٢١(

المنشور في محمد السعید الدقاق، محمد شریف بسیوني؛ عبد العظیم وزیر، حقوق الانسان، 
، ص ١٩٨٩، دار العلم للملایین، بیروت ١ط، دراسات حول الوثائق العالمیة والاقلیمیة، ٢مج
٦٨-٥٧.



ین الاتیین مع ملاحظة اننا لم نتطرق علیه یمكن تناول دور المحكمة عب المطلب
للمسائل الخاصة او المباديء المتعلقة بالقانون الدولي الانساني رغم انها تشكل جزءا 

.من قانون حقو الانسان
.التأكید على الطبیعة الآمرة والعرفیة لبعض قواعد حقوق الانسان: المطلب الاول
.المظاهر الاخرى لدور المحكمة: المطلب الثاني
:التأكید على الطبیعة الآمرة والعرفیة لبعض قواعد حقوق الانسان: المطلب الاول

المقصود بالقواعد الآمرة في ١٩٦٩حددت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 
ولاغراض هذه الاتفاقیة تعتبر قاعدة آمرة من : ((......التي نصت على) ٥٣(المادة 

اعدة المقبولة والمعترف بها في الجماعة الدولیة قواعد القانون الدولي العامة القث
كقاعدة لایجوز الاخلال بها ولایمكن تغییرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون 

)).الدولي العامة لها ذات الصفة
وقد اعترفت محكمة العدل الدولیة بوجود هذا النوع من القواعغد في احكام وفتاوى 

لیه المحكمة في قضیة شركة برشلونة تراكشن في متعددة لعل ابرزها ما اشارت ا
بخصوص اعتبار بعض القواعد القانونیة ١٩٧٠شباط ٥حكمها الصادر بتاریخ 

الدولیة ذات طبیعة آمرة او تشكل التزاما تجاه الكافة، وهذه القواعد ذات صلة بحقوق 
ولیة هذه الالتزامات تنبثق لیس فقط من القواعد الد: ((الانسان، فقد ذكرت ان

المعاصرة التي تحرم اعمال العدوان، وابادة الجنس البشري وانما ایضا من المباديء 
والقواعد المتعلقة بالحقوق الاساسیة للانسان، بما في ذلك حمایته من العبودیة 
والتفرقة العنصریة بل ان بعضا من هذه الحقوق قد اصبحت جزءا من القواعد الدولیة 

١٩٥١لفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة عام العامة طبقا لما جاء في ا
المتعلقة بالتحفظات على معاهدة تحریم ابادة الجنس البشري، كما ان بعضها الاخر 

.)٢٢())قد تم اقراره بواسطة وثائق دولیة عالمیة او شبه عالمیة
فالمحكمة هنا تؤكد وجود مثل هذه القواعد في اطار مایعرف الان بالقانون الدولي 

حقوق الانسان، والتي سبق ان اعلن عن هذه الصفة لجانب منها امام المحكمة ل
اثناء الفتوى المتعلقة بالتحفظات بشأن اتفاقیة مكافحة جریمة الابادة الجماعیة 

)٢٢(I.C.J, Reports (1970), p:32, para.34.



السیر هارتلي (حیث اشار ١٩٥١آیار ٢٨ومعاقبة مرتكبیها التي صدرت بتاریخ 
الاتفاقیة تتضمن التزامات : ((الى انممثل المملكة المتحدة امام المحكمة ) شوكروس

.)٢٣())مطلقة، ولاتخضع قط لاي اعتبار من اعتبارات المعاملة بالمثل
وهنا یذكر ان الالتزام المتعلق بتحریم الابادة الجماعیة یعتبر تعبیرا عن قاعدة آمرة 
طبقا لما اشار الیه عدد من فقهاء وكتاب القانون الدولي، كالاستاذ الامریكي 

اذ یعتبر الاول ان تحریم جریمة الابادة من القواعد ). وانكلر(، والالماني )وایتمن(
الآمرة، بینما یشیر الثاني الى ان قواعد حقوق الانسان ومنع استخدام القوة یعدان من 

.)٢٤(ضمن قواعد القانون الدولي الآمرة
اتفاقیة منع وقد اكدت المحكمة ذاتها المعنى المتقدم في القضیة الخاصة بتطبیق

جریمة ابادة الجنس والعقاب علیها بین البوسنة والهرسك من جهة ویوغسلافیا من 
حیث اشارت الى ضرورة النظر الى هذه الاتفاقیة ) مرحلة الدفوع الاولیة(جهة اخرى 

من حیث موضوعها والغرض منها باعتبارها من الاسس الجوهریة للنظام القانوني 
اتفاقیة یجب ان تبقى محفورة في الضمیر الانساني العالمي الدولي المعاصر اذ انها 

تموز ١١ففي الحكم الصادر بتاریخ . )٢٥(مما یستوجب تطبیقها بصور موضوعیة
الحقوق والواجبات الواردة في الاتفاقیة هي حقوق للجمیع : ذكرت المحكمة ان١٩٩٦

جریمة الابادة وبالتالي، فان التزام كل دولة بمنع..... والتزامات على الجمیع
.)٢٦())الجماعیة والمعاقبة علیها لیس محدودا اقلیمیا بالاتفاقیة

اما بخصوص مانصت علیه الفقرة السادسة من المادة الثانیة من المیثاق التي تلزم 
تسیر الدول غیر الاعضاء فیها على هذه المباديء بقدر : ((الدول النامیة على ان

، وثائق الدورة الرابعة والاربعون، الامم ١، ج٢، مج١٩٩٢حولیة لجنة القانون الدولي )٢٣(
.٨٤المتحدة، ص

وق الانسان والجرائم الحقیقة ان غالبیة فقھاء القانون الدولي بعدون القواعد المتعلقة بحق)٢٤(
.المرتبطة بھذا الجانب من القواعد الامرة في اطار النظام القانوني الدولي

، )دراسة مقارنة(حكمت شبر، القواعد الامرة في القانون الدولي العام : انظر بھذا الخصوص
، ١٩٧٩، السنة )١٠(مجلة القانون المقارن، تصدر عن جمعیة القانون المقارن العراقیة، العدد 

.٥٤-٥٣ص 
احمد ابو الوفا، التعلیق على احكام محكمة العدل الدولیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، )٢٥(

.٢٠٣، ص ١٩٩٨
.٢٣فانسان شیتاي، المصدر السابق، ص )٢٦(



، فقد اكدت المحكمة في فتواها ))ن الدوليما تقتضیه ضرورة حفظ السلم والأم
لعام ) ٢٧٦(الصادرة بخصوص قضیة نامیبیا حول تفسیر قرار مجلس الامن المرقم 

اما بالنسبة للدول غیر : ((الطبیعة الآمرة لهذا النص حیث ذكرت المحكمة١٩٧٠
من المیثاقث٢٥، ٢٤الاعضاء في المنظمة الدولیة، التي لاتخضع لاحكام المادتین 

لتقدیم المساعدة ١٩٧٠لعام ٦٧٦من القرار المرقم ٥و ٢فهي مدعوة وفقاً للفقرتین 
وطبقا لوجهة نظر . بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الامم المتحدة ازاء نامیبیا

المحكمة فان انهاء الانتداب واعلان عدم شرعیة وجود جنوب افریقیا في نامیبیا ملزم 
لذي تم عن طریق اعلان قرار المنظمة الدولیة والذي لجمیع الدول بان الانتداب ا

احل السلطة الاداریة للمنظمة محل السلطة القدیمة فانه قد اعتبر وجود جنوب 
افریقیا في نامیبیا عمل غیر شرعي ویشمل باثاره الدول غیر الاعضاء في المنظمة 

.)٢٧())لتعمل بموجبه
قد اعلن في رأیه المعارض )جیسوب(وقبل التاریخ المذكور انفا كان القاضي 

ان الاراء : ((١٩٦٦الملحق بقرار المحكمة في قضیة جنوب غرب افریقیا عام 
من میثاق ٧٣و ٥٥و ١الفلسفیة العامة السائدة في العالم تشمل بلا شك المواد 

وان . الامم المتحدة وكذلك الاعلان الخاص بالادانة العالمیة للفصل العنصري
التي استهدفت الفصل العنصري، وهي ادانات مدونة كما في هذه الادانات المتراكمة

الحالة، في اجراءات الدعوى ومسجلة على نحو خاص في قرارات الجمعیة العامة 
)).للامم المتحدة تقیم الدلیل على وجود معیار بهذا الشأن للمجتمع الدولي المعاصر

تمثل هذه الاشارات : (( يفقد اعرب عن رأیه على النحو الات) تاناكا(اما القاضي 
واحدا من . المتكررة في المیثاق الى حقوق الانسان والى الحریات الاساسیة

الاختلافات بین میثاق الامم المتحدة وعهد عصبة الامم، اذ لم یكن في هذا الاخیر 
ما یشعر بالوضوح، كما هو الحال بالنسبة للاول، بالعلاقة الوثیقة التي تربط بین 

بین ان میثاق الامم المتحدة لم یذهب الى حد تعریف . رام حقوق الانسانالسلام واحت
حقوق الانسان والحریات الاساسیة ولم ینص كذلك على ایة الیة محددة لحمایة 

ویمكن الاستنتاج من احكام المیثاق التي تذكر . وضمان هذه الحقوق والحریات
.٧٥-٧٤حكمت شبر، المصدر السابق، ص )٢٧(



انوني باحترام هذه الحقوق وتلك بحقوق الانسان وبالحریات الاساسیة، بان الالتزام الق
وفیما تعلن الاجهزة المختصة في . الحریات امر یفرض نفسه على الدول الاعضاء

المجتمع الدولي موقفها، من خلال القرارات المتراكمة والتصریحات والمقررات، وهي 
تشكل تفسیرات تعتمد في حجیتها على المیثاق، انما تبرهن بذلك على وجود تقلید 

.من النظام الاساسي) ١(فقرة ) ٣٨(المعنى المفهوم من مضمون المادة دولي ب
ونخلص الى ان القاعدة التي تحظر التمییز او الفصل بسبب الجنس اصبحت قاعدة 

.)٢٨())من قواعد القانون الدولي العرفي
اشارت المحكمة الى ان ١٩٩٦تموز ٨وفي فتوى المحكمة الصادرة بتاریخ 

از استخدام الاسلحة النوویة من الناحیة القانونیة یقولون ان المدافعین عن عدم جو 
من اتفاقیة الحقوق ) ٦(هذه الاسلحة تنتهك الحق في الحیاة الذي نصت علیه المادة 

المدنیة والسیاسیة بینما یذهب اخرون الى ان استخدام الاسلحة النوویة لم یشر الیه 
.في هذا الصك، الذي صمم لتطبیقه في زمن السلم

وقد اكدت المحكمة ان قانون حقوق الانسان یظل واجب التطبیق في وقت الحرب 
من : ((لكنها ذهبت لتبیین اهمیة القانون الانساني حیث اشارت المحكمة الى انه

حیث المبدأ ینطبق الحق على عدم الحرمان من الحیاة بطریقة تعسفیة في الاعمال 
ت التعسفي من الحیاة یتعذر تحدیده العدائیة ایضا، غیر ان اختبار ماهو الحرمان

بواسطة القواعد الخاصة المنطبقة، وهي القانون المنطبق في النزاع المسلح، المصمم 
)).لتنظیم تسییر الاعمال العدائیة

ویبدو جلیا ان المحكمة تربط بین قانون حقوق الانسان والقانون الانساني أي انه من 
فسیر نصوص او قواعد حقوق الانسان، الضروري استخدام القانون الانساني لت

وكذلك فهو یعني انه في سیاق تسییر الاعمال العدائیة، لایمكن تفسیر قانون حقوق 
.)٢٩(الانسان على نحو یخالف القانون الانساني

:المظاھر الاخرى لدور المحكمة: المطلب الثاني

دایس، واجبات الفردازاء المجتمع والقیود المفروضة على حقوق الانسان . ایرین أ–ابریكا )٢٨(
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الامم المتحدة، نیویورك، ) ٢٩(وحریاتھ بمقتضى المادة 

.٦-٥، ص ١٩٨٢
.٤٩المصدر السابق، ص لویز دوسوالد بیك،)٢٩(



تي اصدرتها تطرقت المحكمة لمواضیع اخرى متعلقة بحقوق الانسان في الاحكام ال
وبشكل خاص مع تزاید الاهتمام الدولي بهذا الجانب مما یعكس تطور المركز 

فاهمیة الحقوق التي یجب ان یتمتع . القانوني للفرد في القانون الدولي او تزاید اهمیته
بها الانسان برزت في قضایا عدیدة وربما في مرحلة مبكرة نسبیا من عمل المحكمة 

عالجت المحكمة ١٩٥٥نیسان ٦یة نوتیبوم بتاریخ في حكمها الصادر في قض
فقد . مسألة الجنسیة الفعلیة باعتبارها المعیار المفضل في المسألة المطروحة علیها

عندما تمنح دولتان جنسیتهما لفرد واحد ولایعود هذا الوضع : ((ذكرت المحكمة انه
یمتد الى المیدان الدولي، قاصرا على حدود الولایة الداخلیة لاحد هاتین الدولتین وانما 

فأن المحكمین الدولیین او محكم الدول الاخرى التي یطلب منها معالجة هذا الوضع 
من شأنها ان تترك النزاع على حاله ان كانت لتتقید بوجهة نظر ان الجنسیة هي 

ولتسویة أي نزاع سعت على خلاف ذلك للتیقن . حصرا ضمن الولایة الداخلیة للدولة
نت الجنسیة قد منحت في ظروف ینشأ عنها التزام على الدولة المجیبة مما اذا كا

وللبت في هذه المسألة، اقامت بعض . على الادعاء بالاعتراف باثر تلك الجنسیة
الجنسیة التي تتفق مع . المعاییر واختصت بتفضیلها الجنسیة الحقیقیة والفعالة
معني واحدى الدولتین اللتین الوقائع والتي تقوم على روابط حقیقیة بین الشخص ال

وتؤخذ مختلف العوامل في الحسبان، وتختلف اهمیتها من قضیة . یحمل جنسیتهما
فهناك عوامل الاقامة الاعتیادیة للفرد المعني ولكن هناك ایضا مركز . الى اخرى

مصالحه، وروابطه العائلیة، ومشاركته في الحیاة العامة، والتعلق الذي یبدیه ببلد 
یغرسه من ذلك التعلق في نفوس ابنائه، وما الى ذلك، والكتاب یتخذون معین وما

الوجهة نفسها وعلاوة على ذلك فان بعض الدول التي تمتنع عن ممارسة الحمایة 
لصالح شخص متجنس بجنسیتها عندما یكون الاخیر قد قطع فعلا روابطه معها 

ممارستها وجهة نظر ان مالم یعد یعني بالنسبة له سوى انه بلده اسما، تتجلى في 
الجنسیة كي یحتج بها ضد دولة اخرى یجب ان تكون متفقة مع الوضع 

.)٣٠())الحقیقي

، الامم ١٩٩١-١٩٤٨ادرة عن محكمة العدل الدولیة موجز الاحكام والفتاوى والاوامر الص)٣٠(
، ص١٩٩٣المتحدة، نیویورك، 



ومن الجدیر بالذكر هنا ان المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة 
قد تبنت عواملب الولایة الفعالة بدیلا عن رابطة الجنسیة، ١٩٩٩عام ) تادیتش(

دائرة الاستئناف التفسیر الحرفلي للاشخاص المحمیین بعد الاستئناف نبذت: ((حیث
المقابل من جانب الادعاء والمقترحات المتعلقة بتكییف التعریف بالاشخاص 

لقد اصبح . المحمیین بمل یتفق والتحدیات الاساسیة التي تطرحها النزاعات المعاصرة
حمایة الفعالة، هو العامل جوهر العلاقات او البدیل عن ذلك عوامل الولاء وال

المسیطر ولیس الجنسیة، وعند الاشارة الى مفهوم طرف لیس من رعایاه قررت 
المحكمة ن نهجا قانونیا یعتمد على العلاقات الجوهریة اكثر من اعتماده على 
الروابط الشكلیة، یصبح اكثر اهمیة في النزاعات المسلحة الدولیة الراهنة وعلى حین 

بقا تدور اساسا بین دول راسخة فاننا نجد في النزاعات المسلحة كانت الحروب سا
الحدیثة بین الاعراق، مثل یوغسلافیا السابقة، ان الدول الجدیدة عادة ماتنشأ اثناء 

.)٣١())النزاع، وقد یصبح الانتماء العرقي ولیس الجنسیة هو اساس الولاء
انب اخر عندما اتهمت وبرز تطور النظرة المتقدمة الى هذا الموضوع ولكن من ج

الولایات المتحدة نیكاراغوا بانها تقوم باعمال تشكل انتهاكا لهذه الحقوق فوق اراضیها 
انه حتى عند عدم وجود تعهد ١٩٨٦حیت رأت المحكمة في حكمها الصادر عام 

من جانب نیكاراغوا یقضي باحترام حقوق اتلانسان فان هذا لایعني انها تستطیع 
اب، وانها مادامت قد عبرت عن التزامها بذلك تجاه منظمة الدول انتهاكها بلا عق

.)٣٢(الامریكیة فان هذه الاخیرة هي التي لها صفة المطالبة باحترام هذالا الالتزام

فؤاد عبد المنعم ریاض، الجنسیة كحق من : انظر حول فكرة الجنسیة كحق من حقوق الانسان
المنشورة في محمد شریف بسیوني؛ محمد ) دراسة مقارنة لبعض ؟؟؟؟؟ العربیة(حقوق الانسان، 

، ١، دراسات تطبیقیة في العالم العربي، ط٣المنعم وزیر حقوق الانسان، مجالسعید الدقاق؛ عبد 
.٤٥٧-٤٤٩دار العلم للملایین، بیروت، ص 

ناتالي فاغر، تطور نظام المخالفات الجسیمة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى المحكمة )٣١(
:متاح على الموقع. ٦الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، ص 

www.Icrc.org/web/ara/sitear ao.nsf/htmlall/review-850-
p333/$file/yougoslavia.pdf

، المجلة المصریة ١٩٨٦احمد ابو الوفا، تعلیقات على احكام محكمة العدل الدولیة في عام )٣٢(
.٣٧٩، ص ١٩٨٦للقانون الدولي، 



المبدأ الاخیر الذي اشارت الیه المحكمة یخص خلافة الدول الاوتوماتیكي بالنسبة 
ق الخلافة الدولیة هو مبدأ الاثر لمعاهدات حقوق الانسان اذ ان هناك مبدأ في نطا

الممحي او المعدوم او السلة النظیفة، وقد اختلف طرفي النزاع في القضیة المتعلقة 
بتطبیق اتفاقیة منع جریمة ابادة الجنس والعقاب علیها بین البوسنة والهرسك من 

فقد تمسكت البوسنة ). مرحلة الدفوع الاولیة(جانب ویوغسلافیا من جانب اخر 
هرسك بان اتفاقیة ابادة الجنس البشري تنتمي الى طائفة معاهدات حقوق الانسان، وال

وینطبق علیها مبدأ الخلافة التلقائیة، وهذا مایجعلها وریثة للاتفاقیة منذ حصولها 
على الاستقلال، بینما انكرت یوغسلافیا أي خلافة اوتوماتیكیة للبوسنة والهرسك في 

كمة لم تحسم هذا الطرح لكنها اكتفت بالقول انها لن هذا الشأن، والحقیقة ان المح
تدخل في التفصیلات المتعلقة بها سواء تم اعتبار البوسنة والهرسك طرفا في 

او وقت الاخطار ١٩٩٢آذار ٦الاتفاقیة اعمالا للخلافة التلقائیة وقت استقلالها یوم 
٢٠ا برفع الدعوى یوم الذي ارسلته المحكمة كانت طرفا في الاتفاقیة یوم ایداع طلبه

.)٣٣(١٩٩٢آذار 
طلب الأمر ) (یوغسلافیا ضد بلجیكا(اما القضیة المتعلقة بمشروعیة استخدام القوة 

فقد ادعت یوغسلافیا ان بلجیكا قد قامت بارتكاب جریمة ابادة ) بالاجراءات التحفظیة
توافر ایة نیة للجنس لمجموعة اثنیة جراء افعال ارتكبتها وهذا ما انكرته بلجیكا نافیة

بهذا الخصوص لدول دول حلف الاطلسي وانما كان هدف هذه الدول هو فقط توجیه 
.ضرباتها الى الآلة الحربیة والمنشآت العسكریة الیوغسلافیة

اما موقف المحكمة، فبعد ان استعرضت تعریف ابادة الجنس الواردة في المادة الثانیة 
یة لابادة الجنس وان مجرد استخدام القوة انتهت الى عدم وجود ن١٩٤٨من اتفاقیة 

من ) ٢(ضد دولة لایشكل في ذاته ابادة للجنس بالمعنى الذي جاءت به المادة 
.)٣٤(الاتفاقیة

-٢٠٤، المصدر السابق، ١٩٩٨احمد ابو الوفا، التعلیق على احكام محكمة العدل الدولیة، )٣٣(
٢٠٥.

، المجلة المصریة ٢٠٠٠-١٩٩٨احمد ابو الوفا، التعلیق على قضاء محكمة العدل الدولیة )٣٤(
.٤٧٤، ص ٢٠٠١للقانون الدولي، 



وفي الفتوى المتعلقة بمشروعیة استخدام الاسلحة النوویة او التهدید بها، تعرضت 
: العرفي حیث ذكرتالمحكمة للحق في بیئة نظیفة عندما اقرت وجود القانون البیئي 

ان وجود التزام عام على الدول بضمان احترام الانشطة الجاریة في اطار ولایتها ((
او سیطرتها لبیئة الدول الاخرى او المناطق الواقعة خارج السیطرة الوطنیة، یشكل 

)).الان جزءا من القانون الدولي المتصل بالبیئة
دولي الانساني اكدت المحكمة ان وبخصوص علاقة الالتزام المذكور بالقانون ال

معاهدات القانون البیئي لایمكن ان یقصد بها حرمان الدول من ممارسة حقها في 
یجب على الدول ان تأخذ الاعتبارات البیئیة في الحسبان : ((الدفاع عن النفس، لكن

وافت )). عند تقییم ماهو ضروري ومناسب في تنفیذ الاغراض العسكریة المشروعة
انها تؤكد وجهة النظر العامة بان تدمیر البیئة الذي لاتبرره الضرورة : (( المحكمة

)). العسكریة والذي تم بصورة متعمدة یتعارض بوضوح مع القانون الدولي القائم
فالبیئة في حقیقة الامر شيء مدني وانه یجب التخلي عن الهجوم على هدف 

.)٣٥(هدف العسكريعسكري طالما كان تأثیره في البیئة یتجاوز قیمة ال
والجدیر بالذكر ان اشارة المحكمة لمسائل البیئة لم یقتصر على النظر الیها 
باعتبارها حق فردي بل هو حق جماعي من مصلحة الانسانیة جمعاء المحافظة 
علیها، فقد اشارت الى الطبیعة الدائمة للضرر الذي یصیب البیئة، وهذا مایستلزم 

. اجل الاجیال الحاضرة والقادمة ولاجل الانسانیة كلهاالمحافظة علیها وحمایتها من 
جابسیكوفو ـ (والمضمون المتقدم اكدته المحكمة في القضیة الخاصة بمشروع 

.)٣٦(بین المجر وسلوفاكیا) ناجیماروس
وكانت المحكمة قد لاحظت في هذه القضیة انه لم یؤكد ایا من الطرفین ان مباديء 

وبناءا على ١٩٩٧د ظهرت للعیان منذ عقد اتفاقیة عام القانون البیئي الباتة كانت ق
من اتفاقیة فیینا ) ٦٤(ذلك فانه لم یطلب من المحكمة ان تتفحص مجال المادة 

لقانون المعاهدات والتي تقضي بانهاء او الغاء المعاهدة في حالة ظهور مبدأ جدید 

.٥٠بیك، المصدر السابق، ص-لویز دوسوالد)٣٥(
در السابق، ص ، المص١٩٩٨احمد ابو الوفا، التعلیق على احكام محكمة العدل الدولیة، )٣٦(

٢٤٢.



حكمة الى ان ومن ناحیة اخرى اشارت الم. یشكل قاعدة آمرة في القانون الدولي
مباديء القانون البیئي المطورة حدیثا مرتبطة بتنفیذه المعاهدة وان الاطراف بامكانها 

. من المعاهدة) ٢٠، ١٩، ٥(وفقا للاتفاقیة ان تجسدها من خلال تطبیق المواد 
ولاتتضمن هذه المواد تعهدات محددة بالانجاز بل هي تتطلب من الاطراف ان تأخذ 

نظر الاعتبار عند الاتفاق على الوسائل التي سیتم تحدیدها في المباديء البیئیة في
مجال الالتزام المشترك في الایفاء بتعهداتهم فیما یتعلق بضمان ان لاتكون نوعیة 

.)٣٧(الماء في نهر الدانوب فاسدة وان تعمل على ضمان حمایة الطبیعة
ا المحكمة ولاول مرة والحقیقة ان هذه القضیة قد مثلت الحالة الاولى التي لجأت فیه

في تاریخها الى المعاینة باعتبارها وسیلة من وسائل الاثبات، فبعد ان قدمت 
طلبت فیه ان تققوم المحكمة بزیارة ١٩٩٥سلوفاكیا طلبا الى المحكمة في حزیران 

على نهر الدانوب لجمع ) جابسیكوفو ـ ناجیماروس(موقع مشروع السد الكهربائي 
فقد قررت المحكمة . ووافقت المجر على القیام بهذه الزیارةبعض الادلة عن القضیة

القیام بوظیفتها فیما یتعلق بالحصول ١٩٩٧شباط ٥بموجب الامر الصادر بتاریخ 
على ادلة عن طریق زیارة المكان او البلدة التي ترتبط بالدعوى حیث تمت الزیارة في 

.)٣٨(١٩٩٧نیسان ٤-١الفترة مابین 
ري المتعلق بالجدار العازل فقد لاحظت المحكمة ان الالتزامات وفي رأیها الاستشا

التي خرقتها اسرائیل تشمل مجموعة من القواعد التي تهم كافة الدول وان جمیع 
ومنها حق الشعب الفلسطیني في ) erga omnes(الدول لها الحق في حمایتها 

كانت اكدته سابقا تقریر المصیر، وهو مبدأ خرقته اسرائیل، واشارت المحكمة الى ما
في قضیة تیمور الشرقیة من ان عدد كبیر من احكام القانون الانساني تشكل 
مباديء لایمكن تجاوزها من القانون الدولي العرفي وان هذه الاحكام تشكل التزاما 

.)٣٩()erga omnes(تجاه الكافة 
:الخاتمة

www.icj.cij.org:   انظر خلاصة لھذه القضیة متاحة على موقع محكمة العدل الدولیة)٣٧(
، الامم المتحدة، الجمعیة ١٩٩٧تموز ٣١، ١٩٩٦آب ١تقریر محكمة العدل الدولیة، )٣٨(

.٢٨، ص )٤(العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة الثانیة والخمسون، الملحق رقم 
)(I.C.J, legal consequences, op.cit, p.13-14.



الحرب العالمیة اذا كانت محكمة العدل الدولیة الدائمة التي ظهرت في اعقاب 
الاولى ومارست نشاطها القضائي في ظل عصبة الامم قد شهد لها بممارستها لدور 
جید في تلك الفترة، فان محكمة العدل الدولیة التي تمثل امتدادا للمحكمة الاولى قد 
باشرت نشاطها في ظل الامم المتحدة وبرز دورها بشكل اكبر في المجال القضائي 

من عقد الثمانینیات من القرن المنصرم حیث كان لها دور في والافتائي ابتداءا 
مجال التعرض لجوانب مختلفة تتعلق بالقواعد القانونیة الدولیة الخاصة بحقوق 
الانسان، ومن ثم فانه یمكن الوصول الى الاستنتاجات الاتیة في ضوء نشاط 

ي للامم المتحدة المحكمة المتعلق بقضایا حقوق الانسان، وباعتبارها الجهاز القضائ
من النظام الاساسي ) ٣٨(التي تطبق القانون الدولي طبقا لما ورد في المادة 

:لمحكمة العدل الدولیة
ان تزاید القضایا المطروحة امام محكمة العدل الدولیة یعكس زیادة الثقة بهذه .١

الهیئة القضائیة الدولیة وزوال الكثیر من الاعتراضات او الملابسات التي 
.عمل هذه المحكمة طیلة مایقارب الثلاثة عقود من عملهارافقت

تطور القانون الدولي لحقوق الانسان حیث ابرمت العدید من الاتفاقیات .٢
الدولیة المنظمة لهذا الموضوع على المستوى الجنائي والمدني مما یعكس 

ذا اهتمام المجتمع الدولي المتزاید بهذا الجانب القانوني المهم، والحقیقة ان ه
العامل قد ساعد بدوره على تفعیل دور المحكمة وبعث الروح فیها وزیادة 

.نشاطها القضائي والافتائي
بروز الفرد كعامل مهم یعمل النظام القانوني على توفیر الحمایة له بصفته .٣

هذه نتیجة انتشار الوعي باهمیة ضمان حقوق الانسان المختلفة، ومعاقبة من 
.المرتبطة بهذا الفرع الحدیث من فروع القانون الدوليیرتكب الجرائم الدولیة 

بروز فرع جدید من فروع القانون الدولي العام هو القانون الدولي لحقوق .٤
الانسان الذي یهتم بالجوانب المختلفة لحقوق الانسان وحریاته والضمانات 

.التي تجعل من هذه الحقوق والحریات موضع التطبیق


